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رسالـــة مؤرخـــة ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير موجهـة إلى رئيـــس مجلــس الأمــن مــن 
رئيــس لجنــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن 

   مكافحة الإرهاب 
 .(S أكتب بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢ (2002/911/

وقد تلقت لجنة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق مـن أرمينيـا المقـدم عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وسأغدو ممتنا إذا اتخذتم الـلازم نحـو تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمـن. 

(توقيع)  جيريمي غرينستوك 
رئيس 
لجنــــة مجلـــس الأمــن المنشـأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق   
رسالة مؤرخة ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ موجهة من الممثل الدائـم لأرمينيـا 
لدى الأمم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ 

  (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
بناء على تعليمات من حكومتي أتشرف بأن أحيـل إليكـم التقريـر الثـاني الـذي تقدمـه 

أرمينيا عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
ـــى أتم الاســتعداد لــتزويد اللجنــة بأيــة معلومــات أخــرى تراهــا  وحكومـة أرمينيـا عل

ضرورية. 
(توقيع)  موفسيس أبليان 
السفير 
الممثل الدائم 
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 الضميمة 
معلومـات إضافيـة مقدمـة مـن أرمينيـا عمـلا بـالفقرة ٦ مـــن قــرار مجلــس الأمــن 

   ١٣٧٣ (٢٠٠١) ردا على الاستبيان الذي أعدته لجنة مكافحة الإرهاب 
الفقرات الفرعية ١ (أ)، (ب)، (ج) 

 
يرجـى وصـف الآليـات المحسـنة الجديـدة الـــتي أنشــئت لإعــداد التقــارير المصرفيــة  -
ولتبـادل المعلومـات بـين المصـرف المركـزي والمصـارف التجاريـة العاملـة في أرمينيــا 

على النحو المشار إليه في التقرير، وذلك بمزيد من التفصيل. 
هل ثمة التزامات قانونية بالنسبة للمؤسسات المالية، وغيرها من الوسطاء (المحامون  -
ـــديم  والموثقـون علـى سـبيل المثـال) وأي أشـخاص آخريـن طبيعيـين أو اعتبـاريين بتق
بلاغات عن الصفقات المشـبوهة إلى سـلطة مختصـة؟ ومـا هـي العقوبـات المطبقـة في 

حالة عدم الامتثال لهذا الالتزام؟ 
هل لتعليمات المصرف المركزي قوة القانون؟ وهل هناك عقوبات تفـرض في حالـة  -

عدم امتثال المؤسسات المالية لهذه التعليمات؟ 
يرجـى عـرض الخطـوط العامـة للمـادة ٩٢٦ مـن القـــانون المــدني المتعلقــة بتجميــد  -
الأموال. ويرجى توضيح ما إذا كانت المادة ٤٤ من الدستور، بصيغتـها المذكـورة 

في التقرير، تتضمن أي قيد فيما يتعلق بالامتثال للقرار. 
هل مــن الممكـن تجميـد الأمـوال وغيرهـا مـن الأصـول الماليـة المحتفـظ ـا في أرمينيـا  -
والتي تخص أشخاص أو كيانـات غـير مقيمـين ويدعمـون الإرهـاب في الخـارج، إذا 

طلب ذلك بلد آخر؟ 
يرجى عرض موجز للمادة ٤٠ من قانون المصـارف والأعمـال المصرفيـة وتوضيـح  -

الكيفية التي يساعد ا هذا الحكم في تحقيق الامتثال لهذه الفقرة الفرعية. 
التعديـلات الـتي أدخلـت علـى قـانون المصـارف والأعمـال المصرفيـة الـتي اعتمـــدت في 
اية عام ٢٠٠١ وقانون مؤسسـات الائتمـان الجديـد، المعتمـد في عـام ٢٠٠٢ تمنـح المصـرف 
المركزي سلطة اتخاذ تدابير لمنـع اسـتعمال وتحويـل الأصـول غـير القانونيـة أو تمويـل الإرهـاب. 
والمصرف المركزي مخول بتعريف السبل المحددة لعمل المصارف ومؤسسات الائتمان، وتحديـد 
إجراء خاص للإبلاغ. والمصرف المركزي مخول أيضا بأن يطلب مـن أي مصـرف أو مؤسسـة 

ائتمان أو عملائهما تقديم إقرار عن مصادر الأصول أو صك لإثبات شرعيتها. 
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وقد اقترح المصرف المركزي تمهيدا لموافقـة وزارة العـدل الـبروتوكول المعـني بــ �منـع 
التعـامل في الأصـول غـير القانونيـة وتمويـل الإرهـاب�، ونمـوذج الإبـلاغ المتعلـق بــ �الأنشــطة 
المشــبوهة�، و �المبــادئ التوجيهيــة الجديــدة لفتــح الحســــابات المصرفيـــة� لتســـتعملها جميـــع 
المصارف. ويستوجب الإجـراء المقـترح أن تسـتهدف السياسـة العامـة للمصـارف قمـع إيـداع 
الأصـول غـير القانونيـة والتعـامل فيـها. وينبغـي أن تتجلـى في النظـــام الداخلــي لكــل مصــرف 

السياسة العامة للمصرف التي تستهدف منع المعاملات غير القانونية وتمويل الإرهاب. 
وينبغي للمصارف أن تبلغ أية معاملة مشـبوهة إلى المصـرف المركـزي في غضـون يـوم 
واحد من أيام العمل. ويؤدي عدم الإبـلاغ عـن هـذه المعـاملات إلى التعـرض لعقوبـة بموجـب 

�قانون المصارف والأعمال المصرفية�. 
وينبغـي أن يكـون هنـاك الـتزام علـى المصـارف بتقييـد اسـتعمال الأصـــول الــتي تخــص 

العملاء الذين تظهر أسماؤهم على قائمة الأشخاص الممولين للإرهاب. 
ومـع ذلـك رفضـت وزارة العـدل تسـجيل الصكـوك المقترحـة، ودفعـت بـأن المصــرف 
المركزي ليس لـه سـلطة تجميـد حسـابات الأشـخاص المدرجـين في قوائـم المشـتبه فيـهم، وبنـاء 
علـى هـذا القـرار مـن الـوزارة، سـيقترح المصـرف المركـزي تعديـلات علـى �قـانون المصــارف 

والأعمال المصرفية� تمنحه تفويضا بممارسة هذه السلطات. 
ــــانون بشـــأن نظـــام  وإضافــة إلى ذلــك يقــوم المصــرف المركــزي حاليــا بصياغــة �ق

المدفوعات� ينظم عمل المؤسسات المالية وإجراءات الرصد الخاصة ا. 
أمـا أنشـطة المحـامين وموثقـي العقـود فتنظـم علـى التـوالي مـن خـــلال �قــانون أنشــطة 
المحامين وقانون موثقي العقود� ولا يوجد التزام قـانوني علـى المحـامين وموثقـي العقـود بـإبلاغ 

المعاملات المشبوهة للسلطات المختصة. 
وبموجب المادة ٥٢ من قانون موثقــي العقـود لا يسـمح لهـؤلاء الموثقـين برفـض تقـديم 
الخدمات إلا لأسباب ملائمة تشمل، في جملة أمور، الأعمال غير القانونيـة. ومـع ذلـك، ليـس 

ثمة التزام على موثقي العقود بفحص مدى موافقة الوثيقة المقدمة للتصديق للتشريعات. 
وتنـص المـادة ٩٢٦ �قيـود التصـرف في الحسـاب� مـن القـانون المـدني علـى مـــا يلــي 
�تقييد حقوق العميــل في التصـرف في الأمـوال النقديـة الموجـودة في حسـابه غـير مسـموح بـه 
إلا في حـالات الاسـتيلاء علـى الأمـــوال النقديــة في الحســاب أو إيقــاف العمــل بالحســاب في 

الحالات التي ينص عليها أحد القوانين�. 
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وتنـص المـادة ٤٤ مـن الدسـتور علـى مـا يلـي �حقـوق الإنسـان والحقـوق والحريــات 
المدنية الأساسية المقـررة بموجـب المـواد ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ مـن الدسـتور لا يجـوز 
تقييدهـا إلا بموجـب قـانون، إذا لـزم ذلـك لحمايـة أمـن الدولـــة والأمــن العــام، والنظــام العــام 

والصحة العامة والأخلاق العامة وحقوق الآخرين وحريام وشرفهم وسمعتهم�. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز) 
يرجـى عـرض الخطـوط العامـة للمـادة ٧٢ مـــن القــانون الجنــائي المتعلقــة بتكويــن  -
الجماعـات المسـلحة. وسـيكون مـن المفيـد لـو اسـتطاعت أرمينيـا توفـــير أمثلــة لأي 

إجراء متخذ أو أية إدانات حصل عليها في هذا الخصوص. 
ما هي الأحكام القانونية وغير ذلك من التدابير القائمة لمنـع التجنيـد في أرمينيـا في  -

جماعات إرهابية تعمل خارج أرمينيا؟ 
يرجى توفير تقرير مرحلي عن صياغة ضوابط أكثر صرامـة للتصديـر والاسـتيراد.  -
وهل يشمل هذا القانون ضوابط تتعلق بالأسـلحة والمتفجـرات؟ يرجـى أن تعـرض 

بإيجاز أية أحكام ذات صلة من أحكام القانون في هذا الخصوص. 
يرجى عرض الخطوط العامة للمــادة ٢٣٢ مـن القـانون الجنـائي المتعلقـة بالأسـلحة  -
وأحكـام قـانون الأسـلحة الـتي تعـالج بـالذات صنـع الأسـلحة والمتفجـــرات وبيعــها 
وامتلاكها واقتنائها وتسجيلها وإصدار الرخـص المتعلقـة ـا، وإصـدار الشـهادات 

الخاصة ا ونقلها وتخزينها. 
يرجى إيراد تفاصيل خطة العمل المشتركة المتعلقة بمنع الاتجار بالأسلحة والمعـدات  -

الحربية والمتفجرات ومكافحة الإرهاب. 
 

المادة ٧٢ من القـانون الجنـائي(١) تحـدد المسـؤولية القانونيـة عـن أعمـال قطـع الطريـق: 
ـــن جماعــات مســلحة ــدف الاعتــداء علــى شــركات أو مؤسســات أو  �يعـاقب علـى تكوي
منظمات أو أفراد تابعين للحكومة أو غير تابعين لها، فضـلا عـن الاشـتراك في هـذه الجماعـات 
وأنشـطتها بالسـجن لمـدة ثـلاث إلى خمـس عشـرة سـنة، مـع مصـادرة الممتلكـات والنفـــي لمــدة 

 __________
يرجى ملاحظة أن جميع الإشـارات هـي إلى القـانون الجنـائي لعـام ١٩٦١. والمشـروع الجديـد للقـانون الجنـائي  (١)
معروض حاليا على الجمعية الوطنية، التي أقرت في عام ٢٠٠٢ الأحكام العامة للقانون (المبادئ العامـة للقـانون 
الجنائي) ونظرت في الأحكام المحددة (الأحكام المحددة للجرائـم الجنائيـة مـن القـانون الجنـائي الجديـد). وقـانون 

الإجراءات الجنائية الجديد ساري المفعول منذ عام ١٩٩٩. 
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تــتراوح بــين عــامين إلى خمســة أعــوام،  أو دون نفــي، أو بعقوبــة الإعــدام(٢) مــع مصــــادرة 
الممتلكات. ويحدد قانون الأسـلحة أنـواع الأسـلحة الصغـيرة المحظـور اسـتعمالها كـأداة للدفـاع 
المـدني أو العسـكري. ويحظـــر القــانون أيضــا نقــل الأســلحة، وتخزيــن الأســلحة الناريــة ذات 
الماسورة الطويلة والأسلحة الجانبية وامتلاكها كوسيلة للحماية الشخصية، وبيع ونقـل واقتنـاء 

الأسلحة والخراطيش المصنوعة بغرض التصدير فقط، وفقا لاشتراطات البلد المستورد�. 
وينبغي أن يكون أي صنع للأسلحة أو بيعها أو اقتنائها أو جمعـها بنـاء علـى ترخيـص 

إلا بالنسبة للمنظمات الحكومية التي لها حق قانوني في تسليح موظفيها. 
ويخضع التداول عبر الحدود للأسلحة والمعدات الحربية والمتفجرات لإصـدار ترخيـص 
خاص كما يخضع لإجـراء خـاص. والمراقبـة الحدوديـة لنقـل الأسـلحة تقـوم ـا قـوات الحـدود 

ودوائر الجمارك. 
وينـص قـانون الجمـارك علـى ـم جنائيـة بالنسـبة للنقـل عـبر الحـدود للبضـائع الكبــيرة 
والسلع النفيسة الثقافية وغيرهـا مـن السـلع النفيسـة، بمـا في ذلـك الأسـلحة والمعـدات الحربيـة، 
والمخـدرات، والمـواد السـامة والمشـعة، والمتفجـرات أو الأدوات المتفجـــرة، أو تزييــف الوثــائق 
الجمركية. أما التهم الجنائية ذات الصلة المتعلقة بالتهريب فمنصوص عليها في القـانون الجنـائي 
ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات ومصادرة الممتلكات. ويعـاقب علـى شـراء 
الأسـلحة الناريـة أو الذخـائر أو المتفجـرات بالسـجن لمـدة تصـل إلى ثمـاني سـنوات أو بالســجن 
لمدة تصل إلى ١٠ سنوات إذا ارتكبت بشكل متكـرر أو مـن جـانب مجموعـة مـن الأشـخاص 

أو من جانب موظف قائم بعمله من المفوضين بحمل الأسلحة. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب) 
يرجـى وصـف آليـات التنسـيق فيمـا بـين الوكـــالات بــين الســلطات المســؤولة عــن 
المخدرات، والتتبع والأمن الماليين، ولا سيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود لمنع تنقـل الجماعـات 
الإرهابية. ويرجى وصف أية تدابير قائمة متخذة أو مقترحة لتعزيـز أمـن ومراقبـة الطـائرات 

والمطارات والملاحة البحرية لمنعها من نقل الإرهابيين إلى داخل البلد أو إلى خارجه. 
وضعت وزارات الأمن والداخلية والدفاع خطـة عمـل ـدف إلى توطيـد الأمـن علـى 
الطائرات وفي المطارات وعلى المراكب، تمنع تنقل الإرهابيين إلى البلد أو إلى خارجـه. وبعـض 

أحكام خطة العمل يحميها �قانون المعلومات السرية الحكومية والرسمية�. 
 __________

ثمة وقف بحكم الواقــع لعقوبـة الإعـدام سـاري المفعـول منـذ عـام ١٩٩٢. وعقوبـة الإعـدام ملغـاة مـن مشـروع  (٢)
القانون الجنائي. وينص الدستور على ما يلي �حتى يتم إلغاء عقوبة الإعدام يجوز فرضـها في الجرائـم الـتي تتسـم 

بخطورة كبيرة كعقوبة استثنائية�. 
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وتسـتعمل وزارة الأمـن القومـي المعلومـــات الــواردة مــن نظيراــا في الخــارج أو مــن 
الوكالات الحكومية التابعة لأرمينيـا لمنـع الأشـخاص المتصلـين بالأنشـطة الإرهابيـة مـن دخـول 

أرمينيا. وتجري هذه العمليات، إن لزمت، بالتعاون مع الوكالات الأخرى. 
الفقرة الفرعية ٢ (ج) 

يرجـى توفـير مزيـد مـن المعلومـات التفصيليـة عـن الأحكـام والإجـراءات القانونيــة 
الخاصـة بحرمـان الإرهـابيين مـن الملجـأ الآمـن بمـــا في ذلــك الأحكــام والإجــراءات المتعلقــة 

باستبعاد وطرد الإرهابيين. 
يحدد �قانون المواطنين الأجانب في أرمينيا� الإجراءات الـتي يمكـن عـن طريقـها طـرد 
الأشخاص الذين يهددون أمـن أرمينيـا أو رفـض منحـهم تصريـح إقامـة. ويخضـع الدخـول إلى 

أرمينيا أو الخروج منها إلى مراقبة الحدود التي تقوم بالتحقق من وثائق الدخول أو الخروج. 
الفقرة الفرعية ٢ (د) 

ما هي صلاحية محاكم أرمينيا في التعامل مـع الأفعـال الإجراميـة لكـل مـن الأنـواع 
التالية: 

فعل ارتكبه خارج أرمينيـا شـخص مـن مواطـني أرمينيـا أو يقيـم فيـها عـادة (سـواء  -
كان هذا الشخص موجود حاليا في أرمينيا أم لا)؛ 

فعل ارتكبه خارج أرمينيا أحد الرعايا الأجانب الموجود حاليا في أرمينيا.  -
المـادة ١٥ مـن القـانون الجنـائي تنـــص علــى أن مواطــني أرمينيــا والأشــخاص عديمــي 
الجنسـية الموجوديـن حاليـا في أرمينيـا، الذيـن يرتكبـون أفعـالا إجراميــة خــارج أرمينيــا عرضــة 
للمسؤولية الجنائية بموجب أحكام القـانون الجنـائي لأرمينيـا، إذا جـرت مقاضـام في أرمينيـا. 
وهذا يعني ضمنيا أن هؤلاء الأشخاص إذا جـرى تسـليمهم لأرمينيـا أو دخولهـا بعـد ارتكـام 

للفعل الإجرامي، يحاكمون بموجب قانون الإجراءات الجنائية لأرمينيا. 
ولا يمكن محاكمة أحد الرعايا الأجانب في أرمينيا إلا في الحالات المنصـوص عليـها في 

الاتفاقات الدولية التي تكون أرمينيا طرفا فيها. 
وينـص القـانون الجنـائي علـى أن رعايــا أرمينيــا، الذيــن يرتكبــون أفعــالا إجراميــة في 
الخارج، فضلا عـن الأشـخاص عديمـي الجنسـية المقيمـين في أرمينيـا عرضـة لتوجيـه ـم جنائيـة 
إليهم أمام محاكم أرمينيا، إذا سلمهم البلــد الـذي ارتكبـت فيـه الجريمـة، أو إذا دخـل الشـخص 

أرمينيا بطريقة أخرى. 
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ـــن جرائــم ارتكبــت في  ويمكـن توجيـه الاـام إلى أحـد الرعايـا الأجـانب في أرمينيـا ع
الخارج في الحالات المنصوص عليها مباشرة في الاتفاقات الدولية والثنائية. 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ) 
يرجى عرض الخطوط العامة للمواد ٦١ و ٦٢ و ٦٣ من القانون الجنائي المتعلقة 

بالإرهاب. 
المـادة ٦١ (الفعـل الإرهـابي) مـن القـانون الجنـائي تنـص علـى أن قتـــل أو محاولــة قتــل 
مسـؤول حكومـــي أو عــام ــدف إفســاد أو إضعــاف الدولــة والــذي يرتكــب فيمــا يتصــل 
بالواجبات الرسمية لهذا الموظف أو هذه الموظفة يعاقب عليه بالسجن لفـترة ١٠-١٥ سـنة مـع 
مصادرة الممتلكات أو النفي لمدة ٢-٥ سـنوات، أو دون نفـي، أو بـالإعدام (انظـر الـرد علـى 

الفقرة الفرعية ٢ (أ)). 
وإصابـــة مســـؤول حكومـــي أو عـــام بجـــروح خطـــيرة خـــــلال تأديــــة أنشــــطته أو 
أنشطتها العمومية يعاقب عليها بالسجن لفترة ٨-١٥ سنة مع مصادرة الممتلكات ومع النفـي 

لمدة ٢-٥ سنوات أو دونه. 
المادة ٦٢ من القانون الجنائي (الفعل الإرهـابي الموجـه ضـد ممثـل لدولـة أجنبيـة) تقـرر 
المؤاخذة عن قتل ممثل لدولة أجنبية إذا ارتكبـت هـذه الأفعـال ـدف التسـبب في قتـال مسـلح 
أو في توتــر دولي. ويعــاقب علــى هــذا الفعــل بالســجن لمــــدة ١٠-١٥ ســـنة مـــع مصـــادرة 
الممتلكات والنفي لمدة ٥ سنوات. ويعاقب على إحداث إصابة في ممثــل دولـة أجنبيـة بالسـجن 

٨-١٥ سنة مع النفي لمدة ٢-٥ سنوات أو دونه. 
المادة ٦٣ (التخريب) تحدد عقوبة السجن لمـدة ٨-١٥ سـنة مـع مصـادرة الممتلكـات 
والنفي لمدة ٢-٥ سنوات، أو دون نفي، أو الإعدام (انظر الـرد علـى الفقـرة الفرعيـة ٢ (أ))، 
لمن يسبب انفجارا أو يقـوم بإشـعال حريـق عمـدا، إذا كـانت هـذه الأفعـال ـدف إلى إفسـاد 
الدولة أو القتل الجمـاعي، أو إلحـاق أضـرار بالصحـة أو تدمـير ممتلكـات الدولـة أو الممتلكـات 
العامــة، أو الهيكــل الأساســــي أو الاتصـــالات، أو إحـــداث تســـمم جمـــاعي لبـــني البشـــر أو 

للحيوانات. 
الفقرة الفرعية ٢ (و) 

ما هي الإجراءات والآليات المنفذة لتوفير المسـاعدة في التحقيقـات أو الإجـراءات 
الجنائية لبلدان خلاف بلدان رابطة الدولة المستقلة؟ 
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ـــه تلبيــة طلــب للمســاعدة  ومـا هـو الإطـار الزمـني القـانوني الـذي يجـري في غضون
ــال  القضائيـة في التحقيقـات أو الإجـراءات الجنائيـة (ولا سـيما تلـك المتعلقـة بتمويـل الأعم
الإرهابية أو دعمها بأية وسيلة أخرى) وما هي طول المدة، في المتوسـط، الـتي يسـتغرقها في 

الممارسة العملية تنفيذ هذا الطلب في أرمينيا؟ 
لقد دخلت أرمينيا في إنفاقات ثنائية بشأن المسـاعدة في المسـائل القانونيـة مـع اليونـان 
ـــا وهــي طــرف في الاتفاقيــات الأوروبيــة �المتعلقــة بالمســاعدة القانونيــة في  ورومانيـا وبلغاري

المسائل الجنائية، والمتعلقة بالأشخاص المحكوم عليهم� و �المتعلقة بالتسليم�. 
وتنص الصكوك الدولية المذكورة أعلاه على أن الطلـب المتعلـق بالمسـائل الجنائيـة مـن 
قبيل إلقاء القبض أو الاعتقال أو التســليم أو غـير ذلـك مـن الإجـراءات القضائيـة ذات الصلـة، 
بما في ذلك إدانة شخص ما موجود حاليا في إقليم أرمينيا، ينبغي أن ينفذ وفقا لأحكـام قـانون 
الإجراءات الجنائية لأرمينيا. وهذا القانون لا يحدد إطارا زمنيا لاتخاذ إجراءات بشـأن الطلـب، 
ومـع ذلـك، فالمعـاهدات الدوليـــة تحــدد شــهرا واحــدا كموعــد ــائي لاتخــاذ هــذا الإجــراء، 

وسلطات أرمينيا ملتزمة بالامتثال للمعاهدات الدولية (المادة ٦ من الدستور). 
الفقرة الفرعية ٣ (ج) 

يرجى توفير قائمة، إن وجدت، بالبلدان التي أبرمت معها أرمينيـا معـاهدات ثنائيـة 
بشأن التعاون في المسائل الإدارية والقضائية المتعلقة بالإرهاب. 

لم تدخل أرمينيا في معاهدات أو اتفاقات ثنائية محددة بشأن مكافحة الإرهـاب. ومـع 
ذلك فالمعاهدات المتعلقة بالتعاون في المسـائل الجنائيـة تشـمل أيضـا المسـائل المتعلقـة بالإرهـاب 

والجريمة المنظمة. 
الفقرة الفرعية ٣ (د) 

ترحـــب لجنـــة مكافحـــــة الإرهــــاب بتلقــــي تقريــــر، فيمــــا يتعلــــق بالاتفاقيــــات 
والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب، بشأن التقدم الذي أحرزته أرمينيا في: 

أن تصبح طرفا في الصكوك التي ليست طرفا فيها حتى الآن؛  -
أن تسـن تشـــريعا، واتخــاذ الترتيبــات الضروريــة الأخــرى لتنفيــذ الصكــوك الــتي  -

أصبحت طرفا فيها. 
يهدف الإصلاح التشريعي الجاري حاليا في أرمينيا، في جملة أمـور، إلى دمـج القواعـد 
والأحكـام الدوليـة في التشـريعات الوطنيـة. وهـذا يعـني، بصفـــة خاصــة، أن المشــروع الجديــد 
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للقـانون الجنـائي سيشـمل مـواد بشـأن الإرهـاب (وهـذه ســـتختلف بــالضرورة عــن الأحكــام 
المتعلقة بالعمل الإرهابي في القانون الحالي). 

الفقرة الفرعية ٣ (و) 
ما هي الإجراءات والآليات القائمـة لضمـان عـدم تـورط طـالبي اللجـوء في نشـاط 

إرهابي قبل منحهم مركز اللاجئ؟ 
المادة ٦ من قـانون اللاجئـين تنـص علـى عـدم منـح مركـز اللاجـئ للأشـخاص الذيـن 
يرتكبون جرائم جنائية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسـانية، أو أيـة جريمـة غـير سياسـية، 
قبل دخولهم إقليم أرمينيا، أو الذين يكونون مشمولين بحكم محكمة عن جرائم تخـالف مبـادئ 

الأمم المتحدة. 
ويقوم مقدم الطلب بتقديم الأدلة المناسبة التي توضح أنه تنطبق عليه الشـروط اللازمـة 
لمركز اللاجئ، الذي لا يمنح إلا للأشخاص الذين لا يشـكلون ديـدا للأمـن القومـي لأرمينيـا 

والذين تكون طالبام قانونية. 
وتنطبـق نفـس القيـود علـى الطلبـات المتعلقـة بـاللجوء السياسـي (المـادة ٦ مـــن قــانون 

اللجوء السياسي). 
الفقرة الفرعية ٣ (ز) 

ما هو أساس التسليم في أرمينيا؟ هل ينظمـه تشـريع أو معـاهدة أو كلاهمـا؟ يرجـى 
عرض الأحكام القانونية ذات الصلة بإيجاز. 

يرجى توفير قائمة بالبلدان التي أبرمت معها أرمينيا معاهدات ثنائية بشأن التسـليم 
من غير بلدان رابطة الدول المستقلة. هل تشكل ادعاءات الدوافع السياسية أسسا لرفض 

تسليم الإرهابيين المزعومين؟ 
وفقا للمادة ٤٧٤ وغيرهـا مـن الأحكـام ذات الصلـة مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة، 
يمكــن تســليم شــخص مــا مــن أرمينيــا علــى أســاس اتفــــاق ثنـــائي مـــع الطـــرف الطـــالب. 
وأحكام التسليم – الأسس، وأسس الرفض، وتأخير التسليم، والتسـليم المؤقـت تنظمـها المـواد 
٤٨٠-٤٩٤. وتسـتند معظـم المـواد علـى القواعـد الـواردة في المعـاهدات والاتفاقـــات الدوليــة 
المتعلقة بالتسليم. وإذا تناقضت أحكام الصك الدولي مع أحكام تشريع أرمينيـا، تغلـب الأولى 

(المادة ٦ من الدستور، والمادة ٥ من قانون الاتفاقات الدولية). 
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والمعــاهدات الثنائيــة مــع اليونــان ورومانيــا وبلغاريــا تنظــم، في جملــة نقــاط أخـــرى 
للمساعدة القانونية في المسائل الجنائية، المسائل المتعلقة بالتسليم. 

والمادة ٤٨١ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الاضطهاد السياسـي يشـكل 
أساسا مناسبا لرفض التسليم، مما يعني أن تسليم شخص ما تجـري مقاضاتـه بشـأن ـم جنائيـة 
لا يمكن رفضه على أساس الدوافع السياسية. ومـع ذلـك، فبموجـب العقيـدة الجنائيـة لأرمينيـا 

لا يجوز اعتبار الإرهابي ضحية للاضطهاد السياسي أو حمايته على أساس الدوافع السياسية. 
 


